
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان .

 قوله ( الظاهر أنه ضعيف ) خبر فقول الجواهر قوله أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى

قوله أي بصورة العقد في المغني .

 قول المتن ( فيبطل الخ ) وإن صالح على الإنكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه

وبين االله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في صلح الحطيطة وأما إذا صالح

على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض .

 قوله ( للخبر السابق الخ ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شيء

نهاية ومغني .

 قوله ( فيه نظر ) أي في قوله فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر اه كردي .

 قوله ( بل هو ) أي كل من الحلال والحرام قوله ( إلزام ) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى

يرد عليه النظر اه كردي .

 قوله ( وهو ظاهر ) أي الإلزام قوله ( عليها ) أي الصحة قوله ( كذلك ) أي يحلل الحرام

أو يحرم الحلال .

 قوله ( أما لو كانت له حجة كبينة الخ ) صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما

لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد

الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح

بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه

سم على حج اه ع ش .

 وفي المغني ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه .

 قوله ( كبينة ) أي واليمين المردودة اه نهاية .

 قوله ( وإن لم يحكم ) ببناء المفعول أو الفاعل قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني

والنهاية قوله ( ولا نظر الخ ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك

بأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولو

ادعى عليه عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول

قوله فيكون صلحا على الإنكار وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح لإقراره بالضمان اه .

 وقوله ولو ادعى عليه عينا الخ في المغني مثله قال ع ش قوله م ر أمانة أي بغير رهن

وإجارة على ما يفيده التعليل اه .



 قوله ( إلى الطعن ) أي جرح الشاهد قوله ( هي بمعنى ) إلى قول المتن وكذا في النهاية

والمغني .

 قوله ( لما مر ) أي أول الباب .

 قول المتن ( نفس المدعى ) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة وأصلها على غير المدعى

كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين .

 قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في

الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال الصواب

التعبير بالغير وقال الدميري عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون

فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية .

   قوله ( ثم تصالحا على نحو قن ) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه قوله ( كونها ) أي

لفظه على قوله ( والتقدير الخ ) ينبغي
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